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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريـق العـامل المعـني بالمبـادئ الأساسـية المنظمــة 
لاتفــاق للمقــر يــبرم عــن طريــق التفــاوض بـــين 

المحكمة والبلد المضيف 
نيويورك 

٨-١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
 ١-١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 

المبادئ الأساسية المنظمـة لاتفـاق يـبرم عـن طريـق التفـاوض بـين المحكمـة 
 الجنائية الدولية ومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة 

 ورقة للمناقشة مقترحة من المنسق 
 الديباجة 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تضع في اعتبارها أن الفقرة ٢ من المـادة ٣ مـن نظـام رومـا الأساسـي تقضـي بـأن 
تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقـر تعتمـده جمعيـة الـدول الأطـراف ويبرمـه بعـد ذلـك 

رئيس المحكمة نيابة عنها، 
توافـق علـى أن تكـون المبـادئ الأساسـية التاليـــة هــي المبــادئ المنظمــة لعمليــة إعــداد 

الاتفاق المذكور: 
 

المبادئ العامة المنظمة لاتفاق المقر  أولا -
يتعين أن تنظم المبادئ العامة التالية إعداد اتفاق المقر:  - ١
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لدى إنشاء المحكمـة، يتعـين علـى حكومـة هولنـدا والمحكمـة الدخـول بأسـرع  (أ)
مـا يمكـن في مفاوضـات بشـأن إبـرام اتفـاق المقـر، علـى أن تعينـا لهـذا الغـرض جـهتي الاتصـــال 

التابعتين لهما، وينبغي لهما المضي في هذه المفاوضات بسرعة؛ 
يتعـين أن يسـتند اتفـاق المقـر إلى الأحكـام ذات الصلـة مـن النظـــام الأساســي  (ب)
والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات والاتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناـا وأن يكـون 

متفقا مع هذه الصكوك؛ 
يتعين أن يعكس الاتفاق العلاقة المحددة بين المحكمة والبلد المضيف؛  (ج)

يتعين أن يتناول اتفاق المقر بالتفصيل، المسائل التي لم تغط أو لم تعالج بالقدر  (د)
ـــازات  الكـافي في النظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات والاتفـاق المتعلـق بامتي
المحكمـة وحصاناـــا، ولكنــها ضروريــة للتنفيــذ الســليم للأحكــام المنصــوص عليــها في تلــك 

الصكوك؛ 
يتعين إعداد اتفاق المقر في ضوء مقصده الأساسـي، وهـو تمكـين المحكمـة مـن  (هـ)

الاضطلاع بمسؤولياا بشكل كامل وكفء وتحقيق مقاصدها في البلد المضيف؛ 
– الـذي يجـب أن تكـون غايتـه تحقيـق المقـاصد –  يتعين أن يكون اتفاق المقـر  (و)

داعما لاستقلال المحكمة ومحققا لاستقرارها في الأجل الطويل؛ 
يتعين أن ييسر اتفاق المقر عمل المحكمـة بشـكل سـلس وكـفء، بمـا في ذلـك  (ز)
على وجه الخصوص احتياجاا فيما يتعلق بجميـع الأشـخاص الذيـن تطلـب المحكمـة وجودهـم 

في مقرها وفيما يتعلق بنقل الأدلة داخل البلد المضيف وخارجه؛ 
يتعين أن يستفيد اتفاق المقر من الخبرات ذات الصلة للمنظمـات الدوليـة، بمـا  (ح)
فيـها المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا، لا ســيما فيمــا 

يتعلق بمسائل التشغيل؛ 
يتعـين أن يكفـل اتفـاق المقـر تمتـع المحكمـة بمزايـا وحصانـات ومعاملـة لا تقـــل  (ط)

تفضيلا عما تتمتع به أي منظمة دولية أخرى قائمة في البلد المضيف؛ 
ــع  يتعـين أن يسـعى اتفـاق المقـر قـدر الإمكـان إلى أن يحـل بطريقـة جامعـة جمي (ي)
ـــر  المسـائل اللازمـة لتيسـير العمـل السـلس والكـفء للمحكمـة؛ ويتعـين في الوقـت ذاتـه أن يوف
المرونـة الكافيـة لإتاحـة إبـرام اتفاقـات تكميليـة بشــأن المســائل الــتي لم تكــن متوقعــة في أثنــاء 

التفاوض على الاتفاق أو التي تلزم تنفيذه تنفيذا سليما؛ 
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يتعين أن ينص اتفاق المقـر علـى أنـه في حـين أنـه يجـوز للحكومـة المضيفـة أن  (ك)
تفـوض إنجـاز الالتزامـات إلى الســـلطات المختصــة، فــإن المســؤولية النهائيــة عــن الوفــاء ــذه 

الالتزامات تقع على عاتق حكومة البلد المضيف؛ 
يتعين أن ينص اتفاق المقر على تطبيقه بصفة مؤقتة عقـب اختتـام المفاوضـات  (ل)
بين المحكمة وحكومة هولندا وريثما توافق جمعيـة الـدول الأطـراف علـى الاتفـاق ويتمـم البلـد 

المضيف إجراءاته التشريعية الداخلية. 
 

المبادئ المحددة المنظمة لاتفاق المقر  ثانيا -
يتضمن هذا الجـزء الثـاني المبـادئ المتعلقـة بالمسـائل المحـددة الـتي يلـزم تناولهـا في اتفـاق  - ٢
المقر. بيد أن من الممكن عدم التقيد في اتفاق المقر بالهيكل التنظيمي المستعمل في هذا الجزء. 

 
الديباجة 

يتعين أن تشير الديباجة، في جملة أمـور، إلى الفقرتـين ١ و ٢ مـن المـادة ٣ والفقـرة ١  - ٣
من المادة ٤ والمادة ٤٨ من النظام الأساسي. ويتعين أيضا أن تبرز الديباجـة المقصـد الأساسـي 

للاتفاق. 
 

استخدام المصطلحات 
يتعـين أن تتضمـن المـــادة المتعلقــة باســتخدام المصطلحــات، في جملــة أمــور، تعــاريف  - ٤
�النظـام الأساسـي�، و�المحكمـة�، و �القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات�، و �الاتفــاق 
المتعلـق بامتيـازات المحكمـة وحصاناـــا�، و �أمــاكن عمــل المحكمــة�، و�البلــد المضيــف�، 
و�السلطات المختصة�، و�القضـاة�، و�الرئيـس�، و�هيئـة الرئاسـة�، و�المدعـي العـام�، 
و�نواب المدعي العام�، و�المسجل�، و�نـائب المسـجل�، و�موظفـي المحكمـة�، و�اـني 
ـــامي�، و�الــدول الأطــراف�، و�الجمعيــة�، و�ممثلــي الــدول الأطــراف�،  عليـه�، و�المح

و�اتفاقية فيينا�. 
 

المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية 
يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن النظــام  - ٥
الأساسي، التي تنص على أن تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كمـا تكـون لهـا الأهليـة 

القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. 
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أماكن عمل المحكمة 
يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن النظــام  - ٦

الأساسي، التي تنص على أن يكون مقر المحكمة في لاهاي ولندا. 
يتعين أن يتضمن اتفاق المقر أحكامـا بشـأن حرمـة أمـاكن عمـل المحكمـة تنـص بوجـه  - ٧

خاص على ما يلي: 
لا يؤذن لأي موظف من البلـد المضيـف بدخـول أمـاكن عمـل المحكمـة لأداء  (أ)

أي عمل رسمي ما لم يصدر إذن بذلك من سلطات المحكمة المختصة؛ 
لا يجوز إنفاذ أي إجراءات قضائية في أماكن عمل المحكمة؛  (ب)

في حالـة نشـوب حريـق أو حـدوث أي حالـة طـوارئ أخـــرى تســتلزم اتخــاذ  (ج)
إجراءات وقائية فورية، يفترض موافقة المحكمة على دخول السـلطات المختصـة للبلـد المضيـف 

أماكن عمل المحكمة في حالة الضرورة؛ 
لا تتخذ أماكن عمل المحكمة مهربا من العدالة.  (د)

يتعين أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما بشأن القانون والسـلطة في أمـاكن عمـل المحكمـة  - ٨
تنص بوجه خاص على ما يلي: 

تخضع أماكن عمل المحكمة لسيطرة المحكمة وسلطتها؛  (أ)
تكون للمحكمة سلطة سن الأنظمة السارية داخـل أمـاكن العمـل ويجـوز لهـا  (ب)

أن تطرد أشخاصا من أماكن عملها أو تحظر عليهم دخولها لانتهاكهم أنظمتها؛ 
تنطبق قوانين البلد المضيف وأنظمته علـى أمـاكن عمـل المحكمـة، مـا لم ينـص  (ج)

على خلاف ذلك في اتفاق المقر. 
يتعين أن يتضمن اتفاق المقـر أحكامـا بشـأن حمايـة أمـاكن عمـل المحكمـة تنـص بوجـه  - ٩
خاص على أن تتخذ حكومة البلد المضيف جميع التدابير الفعالة والكافية اللازمـة لضمـان أمـن 
وسلامة وحماية المحكمة وممتلكاا وأماكن عملها والمنطقة المتاخمة لها، وتتخـذ التدابـير اللازمـة 

لمنع التعدي على كرامة المحكمة أو الإضرار بسلامة أدائها لعملها. 
تكفـل السـلطات المختصـة في البلـد المضيـف عـدم حرمـان المحكمـة مـن أي جـــزء مــن  - ١٠
أماكن عملها دون موافقتها، وتقوم، إذا طلبت المحكمة ذلك، بتوفير القـدر الكـافي مـن قـوات 

الشرطة أو الأمن اللازمة لحفظ القانون والنظام في أماكن عمل المحكمة. 
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امتيازات المحكمة وحصاناا 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن يشير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤٨ مـن النظـام  - ١١
ـــع ــا المحكمــة،  الأساسـي، الـتي تتضمـن المبـدأ العـام المنظـم للامتيـازات والحصانـات الـتي تتمت
وتنص على أن تتمتع المحكمة في إقليم البلد المضيف بالامتيـازات والحصانـات اللازمـة لتحقيـق 

مقاصدها. 
يتعين، بالإضافة إلى ذلك، أن يتضمن اتفاق المقر أحكاما محددة تنص على ما يلي:  - ١٢

يحق للمحكمة أن ترفـع علمـها وشـعارها وعلاماـا في أمـاكن عملـها وعلـى  (أ)
المركبات وغيرها من وسائل النقل المستخدمة في الأغراض الرسمية؛ 

تتمتع المحكمة وممتلكاا وأموالها وأصولها، أيا كان مكاا وأيا كان حائزهـا،  (ب)
بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية فيما عـدا أي حالـة معينـة تتنـازل فيـها 
المحكمـة تنـازلا صريحـا عـن حصانتـها، وتتمتـع بالحصانـة مـــن التفتيــش والاســتيلاء والمصــادرة 
ووضع اليد ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل مـن جـانب أي هيئـة تنفيذيـة أو 
إداريـة أو قضائيـة أو تشـريعية، وتعفـى مـن أي نـوع مـن القيـود والأنظمـة والضوابـط وأوامـــر 

الوقف؛ 
تصان حرمة محفوظات المحكمة، وبوجه عام جميع الأوراق والوثـائق أيـا كـان  (ج)
شكلها والمواد الأخرى التي تخص المحكمة أيا كان مكاا وأيا كـان حائزهـا. ويتعـين أن ينـص 

اتفاق المقر على تطبيق أي تدابير وقائية تقررها المحكمة. 
يتعين أن تدرج المحكمة كذلك، في إطار هذا المبدأ، الأحكام المحددة التاليـة الـتي تنـص  - ١٣

على ما يلي: 
ـــة وأصولهــا وممتلكاــا الأخــرى وعملياــا مــن جميــع  تعفـى إيـرادات المحكم (أ)
الضرائـب المباشـرة، وتعفـــى المحكمــة مــن جميــع الرســوم الجمركيــة والضرائــب علــى تــداول 

الواردات ومن تدابير الحظر والقيود التي تفرض على الواردات والصادرات؛ 
تعفى المحكمة من ضرائب المشتريات على ما تشـتريه للاسـتعمال الرسمـي مـن  (ب)

الممتلكات أو السلع أو الخدمات؛ 
يجوز للمحكمة استلام وحيازة واستخدام ونقــل وتحويـل الأمـوال أو الذهـب  (ج)
أو الأوراق الماليـة أو العمـلات مـن أي نـوع وتتمتـع بوجــه عــام بالحريــة مــن أي شــكل مــن 

أشكال القيود المتعلقة بالعملات. 
 



602-20469

PCNICC/2002/WGHQA/RT.1

التسهيلات المتعلقة بالاتصالات 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفاق المقر بوجه خاص على ما يلي:  - ١٤

تتمتـع المحكمـة، فيمـا يتعلـق بـأي شـــكل مــن أشــكال اتصالاــا ومراســلاا  (أ)
الرسمية، بمعاملة لا تقـل تفضيـلا عـن المعاملـة الـتي يمنحـها البلـد المضيـف لأي منظمـة حكوميـة 
دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية، ولا تخضـع هـذه الاتصـالات أو المراسـلات الرسميـة لأي رقابـــة مــن 

جانب حكومة البلد المضيف؛ 
يحق للمحكمة أن تستعمل الرموز، وأن ترسـل وتتلقـى الرسـائل وغيرهـا مـن  (ب)
المواد أو المراسلات، إما بواسطة حـامل الحقيبـة أو في حقـائب مختومـة، وتكـون كلـها مصونـة 
الحرمــة ولهــا مــن الامتيــازات والحصانــات مــــا لحـــاملي الحقـــائب الدبلوماســـية وللحقـــائب 

الدبلوماسية؛ 
للمحكمة الحق في أن تستعمل الرموز والشفرات؛  (ج)

يجوز للمحكمة أن تستعمل جميع وسائل الاتصـال المناسـبة، ولهـا الحـق في أن  (د)
تقيم وتشغل، في أماكن عملها، ما يخصها من مرافق الإرسال والاستقبال وغيرها من معـدات 

الاتصالات السلكية واللاسلكية، وفقا لقوانين البلد المضيف وأنظمته؛ 
تعفى المحكمة من قيود الترخيص ونظام التصريح ومن أي رسوم تتعلق ما؛  (هـ)
يكون للمحكمة الحق في النشر بحرية ودون قيـود داخـل البلـد المضيـف وفقـا  (و)

لاتفاق المقر. 
 

الخدمات العامة لأماكن عمل المحكمة 
يتعين في إطار هـذا المبـدأ أن يتضمـن اتفـاق المقـر أحكامـا تنـص، بوجـه خـاص، علـى  - ١٥

ما يلي: 
تكفل السلطات المختصة، بناء على طلب المسجل أو موظـف مخـول لـه علـى  (أ)
النحو الواجب أن ينوب عنه، توفير الخدمات العامــة اللازمـة للمحكمـة بشـروط منصفـة، وفي 
الحـالات الـتي توفـر فيـها السـلطات المختصـة للمحكمـة هـذه الخدمــات، أو الــتي تكــون فيــها 
أسعار هذه الخدمات خاضعـة لسـيطرة السـلطات المختصـة، لا تتجـاوز أسـعار هـذه الخدمـات 
أدنى الأسعار المناظرة الممنوحة لهيئات الحكومة وأجهزا الرئيسية، وفي حالة الظروف القهريـة 
الـتي ينجـم عنـها تعطيـل تـام أو جزئـي للخدمـات السـالفة الذكـر، يـــولى للمحكمــة لأغــراض 

آدائها لمهامها ما يولى من الأولوية لهيئات الحكومة وأجهزا الرئيسية؛ 
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تتخذ المحكمة، بناء على طلب السلطات المختصة، الترتيبات المناسبة لتمكـين  (ب)
ممثلي المرافق العامة المختصة المخول لهم ذلك على النحو الواجب من فحص المرافـق والمواسـير 
الفرعية والرئيسية وشـبكات الصـرف الصحـي في أمـاكن عمـل المحكمـة وإصلاحـها وصيانتـها 

وترميمها وتغيير مواقعها في ظل ظروف لا تعرقل بشكل غير معقول أداء المحكمة لمهامها. 
 

امتيـازات وحصانـات القضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام والمســجل 
وموظفي المحكمة 

يتعين في إطار هذا المبدأ أن يشير اتفـاق المقـر إلى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٨ مـن النظـام  - ١٦
الأساسـي، الـتي تتضمـن أحكامـا عامـة بشـأن الامتيـازات والحصانـات الـتي يتمتـع ــا القضــاة 
والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل، وإلى الفقرة ٥ مـن المـادة ٤٨ المتعلقـة برفـع هـذه 

الامتيازات والحصانات. 
يتعـين أن تكـون أحكـام اتفـاق المقـر المتعلقـة بالامتيـازات والحصانـات الـتي يتمتـع ـــا  - ١٧
القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل وموظفـو المحكمـة متسـقة مـع الأحكــام 
المتضمنـة في الاتفـاق المتعلـق بامتيـازات المحكمـة وحصاناـا وأن تعكـــس العلاقــة المحــددة بــين 

المحكمة والبلد المضيف. 
يتعـين أن ينـص اتفـاق المقـر بوجـه خـاص علـى مـــا يلــي: يســتمر منــح الحصانــة مــن  - ١٨
الإجراءات القانونية فيما يصدر عن القضاة والمدعي العام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل مـن 
أقوال منطوقة أو مكتوبة وما يقومون به من أعمال في سياق أدائهم لمهامهم، حتى بعد توقـف 
ـــن الضرائــب المرتبــات  الأشـخاص المعنيـين عـن شـغل مناصبـهم أو أداء تلـك المـهام؛ وتعفـى م
والمكافآت والبدلات التي تدفع للقضاة والمدعي العام ونواب المدعـي العـام والمسـجل؛ ويتمتـع 
بالامتيـازات والحصانـات والإعفـاءات والتسـهيلات الممنوحـة للموظفـــين الدبلوماســيين أفــراد 
أسر القضاة والمدعي العام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم 

المعيشية ولا يحملون الجنسية الهولندية وليس لهم مركز المقيم الدائم في البلد المضيف. 
يتعين في إطار هذا المبـدأ أن يشـير اتفـاق المقـر أيضـا إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٤٨ مـن  - ١٩
النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأن يكفـل تمتـع نـائب المسـجل وموظفـي مكتـــب المدعــي العــام 
وموظفي قلم المحكمـة (المشـار إليـهم فيمـا يلـي بعبـارة �موظفـي المحكمـة�) في البلـد المضيـف 
بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمــة لأداء مهامـهم علـى نحـو مسـتقل. ويحـدد اتفـاق 
المقـر فئـات الموظفـين الذيـن يحصلـون هـم وأفـراد أسـرهم الذيـن يشـكلون جـــزءا مــن أســرهم 
المعيشـية علـى الامتيـازات والحصانـات والإعفـاءات والتسـهيلات الـــتي تمنحــها حكومــة البلــد 
المضيـف للموظفـــين الدبلوماســيين ذوي الرتــب المنــاظرة في البعثــات الدبلوماســية العاملــة في 

هولندا. 
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يكـون مـــن حــق أزواج وأفــراد أســر القضــاة والمدعــي العــام ونــواب المدعــي العــام  - ٢٠
والمسجل وموظفي المحكمـة الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية البحـث عـن عمـل في 

هولندا. ويتفق على شروط هذا العمل بين المحكمة والسلطات المختصة في البلد المضيف. 
ـــع الأشــخاص  إذا وضعـت المحكمـة نظامـا خاصـا ـا للضمـان الاجتمـاعي، يعفـى جمي - ٢١
الذيـن ينطبـق عليـهم هـذا النظـام مـن جميـع الاشـتراكات الإلزاميـــة في نظــام هولنــدا للضمــان 
الاجتماعي. ويسري هذا الاستثناء أيضا على الفـترة الانتقاليـة السـابقة لإنشـاء نظـام مـن هـذا 

القبيل. 
يتعـين كذلـك أن ينـص اتفـاق المقـر علـى أن مـن حـق القضـاة والمدعـي العـام ونــواب  - ٢٢
المدعي العام والمسجل وموظفي المحكمة دخول البلد المضيـف والخـروج منـه والتنقـل فيـه دون 
عـائق، بمـا في ذلـك الوصـول دون عـائق إلى أمـاكن عمـل المحكمـة، حسـب الاقتضــاء وتحقيقــا 

لمقاصد المحكمة. 
 

امتيــازات وحصانــات الأشــخاص الذيــن يشــاركون في إجــــراءات المحكمـــة أو 
يمثلون أمامها 

يتعين أن يكفل اتفاق المقر تمتع جميع الأشخاص الذين يلزم وجودهم في مقـر المحكمـة  - ٢٣
بـالقدر الـلازم مـن الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات لأداء مهامـهم علـى نحـــو مســتقل أو 
لمثولهم أمام المحكمة. ويشمل هؤلاء الأشخاص ممثلي الـدول المشـاركين في إجـراءات المحكمـة، 
والمحــامين ومســاعدي محــاميي الدفــاع، والشــهود، واــني عليــهم، والخــبراء، وغــــيرهم مـــن 

الأشخاص الذين يلزم وجودهم في مقر المحكمة. 
يتعـين أن تكـون الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الـتي تمنـح بموجـب اتفـاق المقــر  - ٢٤
ـــهم في الفقــرة ٢٣ متســقة مــن الأحكــام المتضمنــة في الاتفــاق المتعلــق  للأشـخاص المشـار إلي

بامتيازات المحكمة وحصاناا، وأن تعكس العلاقة المحددة بين المحكمة والبلد المضيف. 
ــــى أن الأشـــخاص المشـــار إليـــهم في  يتعــين أن ينــص اتفــاق المقــر بوجــه خــاص عل - ٢٥

الفقرة ٢٣: 
ـــلازم لأداء  يتعـين أن يمنحـوا الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات بـالقدر ال (أ)
مهامهم على نحـو مسـتقل أو لمثولهـم أمـام المحكمـة طبقـا للنظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة 

وقواعد الإثبات؛ 
لا يجـوز للبلـد المضيـف أن يخضعـهم لأي تدابـــير قــد تؤثــر علــى الامتيــازات  (ب)

والحصانات والتسهيلات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)؛ 
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يكـون لهـم الحـق في دخـول البلـد المضيـــف والخــروج منــه والتنقــل فيــه دون  (ج)
عـائق، بمـا في ذلـك الوصـول دون عـائق إلى أمـاكن عمـل المحكمـــة حســب الاقتضــاء وتحقيقــا 

لمقاصد المحكمة، وفقا لقوانين البلد المضيف وأنظمته؛ 
لا يجوز للسلطات المختصـة مقاضـام أو احتجـازهم أو فـرض أي قيـد آخـر  (د)
على حريتهم فيما يتعلق بأفعال أو أحكام بالإدانة تكون قد صدرت قبـل دخولهـم إقليـم البلـد 

المضيف؛ 
يتعـين أن تزودهـم المحكمـة، باســـتثناء ممثلــي الــدول المشــاركين في إجــراءات  (هـ)
ـــدودة بــالفترة اللازمــة لأداء  المحكمـة أو الحـاضرين لهـا، علـى شـهادة تبـين وضعـهم، تكـون مح

مهامهم أو اللازمة للإجراءات المعنية. 
يتعين أن ينص اتفاق المقر على أنه لا يجـوز للبلـد المضيـف أن يمـارس ولايتـه القضائيـة  - ٢٦
أو أن يشـرع في تنفيـذ أي طلـب للمسـاعدة أو لتســـليم الأشــخاص فيمــا يتعلــق بالأشــخاص 
الذين يسلمون للمحكمة وفقا للباب التاسع من النظام الأساسـي أو الأشـخاص الذيـن يمثلـون 
أمام المحكمة عملا بأوامر الحضور وفقا للفقرة ٧ من المادة ٥٨ مـن النظـام الأساسـي، أو فيمـا 
يتعلـق بالأشـخاص الذيـن ينقلـون مؤقتـا إلى المحكمـة وفقـا للفقـرة ٧ مـن المـادة ٩٣ مـن النظــام 
الأساسي أو القاعدة ١٩٣ من القواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات، وذلـك بشـأن أي فعـل أو 
ــا  تقصـير أو حكـم بالإدانـة سـابق للتسـليم للمحكمـة أو النقـل إليـها أو المثـول أمامـها، إلا وفق

للمنصوص عليه في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 
 

التأشيرات 
يتعين أن ينص اتفـاق المقـر علـى أن يبـت بأسـرع مـا يمكـن في طلبـات الحصـول علـى  - ٢٧
تأشيرات الدخول والخروج للأشـخاص الذيـن يشـاركون في إجـراءات المحكمـة أو يحضروـا، 
وأن تمنح هذه التأشيرات مجانا. ويتعين أن ينص الاتفاق أيضا على أن تتخذ الحكومة المضيفـة 
ترتيبات مناسبة للبت على وجه السرعة في منح تأشيرات الدخول والخروج لأسـر الأشـخاص 

المحتجزين، وأن يتم ذلك، عند الاقتضاء، مجانا أو برسم مخفض. 
 

التعاون بين المحكمة والبلد المضيف 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفاق المقر على أن المحكمة والبلد المضيـف ملتزمـان  - ٢٨

بالتعاون فيما بينهما بشأن تنفيذ الاتفاق. 
يتعـين أن ينـص اتفـاق المقـر كذلـك علـى أن تتعـاون المحكمـــة في جميــع الأوقــات مــع  - ٢٩
السلطات المختصة دف التيسير، بقدر الإمكان، لإقامة العــدل علـى الوجـه السـليم، وضمـان 
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التقيـد بأنظمـة الشـرطة، ومنـع أي تجـاوز فيمـا يتصـل بالامتيـــازات والحصانــات والتســهيلات 
الممنوحـة بموجـب هـذا الاتفـاق، وعلـى أنـه يتعـين علـى جميـع الأشـخاص المتمتعـين بامتيــازات 

وحصانات وتسهيلات بموجب اتفاق المقر أن يحترموا قوانين البلد المضيف وأنظمته. 
يتعين أن ينص اتفاق المقر على أن تتخذ السلطات المختصة في البلـد المضيـف التدابـير  - ٣٠
الفعالـة والكافيـة الـتي تكفـل توفـير القـدر المناسـب مـن الأمـن والسـلامة والحمايـة للأشـــخاص 
المشار إليهم في الاتفاق، والذي لا غنى عنه لعمل المحكمة على النحو السليم، دون تدخـل مـن 

أي نوع. 
يتعين أن ينص اتفاق المقر أيضا على أحكام إجرائية عامـة تتعلـق بالتعـاون في المسـائل  - ٣١
التنفيذية، مثل العبـور والاحتجـاز السـابق للمحاكمـة وتنفيـذ الأحكـام بموجـب الفقـرة ٤ مـن 

المادة ١٠٣ من النظام الأساسي. 
يتعـين أن ينـص اتفـاق المقـر علـى الطـرق والوسـائل الـتي يجـــب أن تخطــر ــا المحكمــة  - ٣٢

السلطات المختصة في البلد المضيف بأسماء وفئات الأشخاص الذين ينطبق عليهم الاتفاق. 
 

التعديلات 
يتعـين في إطـار هـذا المبـدأ أن يتضمـن اتفـاق المقـر حكمـــا ينــص علــى جــواز تعديــل  - ٣٣

الاتفاق بموافقة متبادلة من الطرفين. 
 

تسوية المنازعات 
يتعين في إطار هذا المبدأ أن ينص اتفـاق المقـر علـى أن تتخـذ المحكمـة التدابـير المناسـبة  - ٣٤

لتسوية ما يلي: 
المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)

التي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 
المنازعات التي تشمل موظفين في المحكمة يتمتعون بالحصانة، بحكـم مركزهـم  (ب)

الرسمي، إذا كانت هذه الحصانة لم ترفع عنهم. 
فيما يتصل بالمنازعات التي قد تنشأ بين المحكمة وحكومة البلد المضيـف بشـأن تفسـير  - ٣٥
أو تطبيق اتفاق المقر أو أي اتفاق تكميلي آخر والتي لا يتسنى تسـويتها وديـا، يمكـن أن ينـص 
الاتفاق على إحالتها، بناء علـى طلـب أي مـن طـرفي الخـلاف، إلى هيئـة تحكيـم، وأن يتضمـن 

أحكاما بشأن تشكيل هذه الهيئة وأدائها لعملها. 
 


